


وفي تحرير معناه اضطراب؛ فقال الخطابى كأله: هو ما عرف مخرجهء 
واأظقير رحاثه؛ وصليه عقلى اكير القديث: وهو الذي يقيله اک العلماه: 
ويستعمله عامة الفقهاء. 

وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات؛ إذ الصحيح ينطبق 
ذلك عليه أيضًاء لكنْ مراذه مما لم يبلغ درجة الصحيح . 

فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف» ولم يبلغ درجة الصحة . 

وإن شئت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة» فهو حينئلٍ داخل في 
قسم الصحيح ؛ وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه» والحسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح . 

وأما الترمذي فهو أول من حص هذا النوع باسم الحسن» وذكر أنه يريد 
به: أن يسلم راويه .من أن يكون متهمّاء وأن يسلم من الشذوذء وأن يُروى 
نحوّه من غير وجه . 

وهذا مشكل (أيضًا) على ما يقول فيه : ١(حسن‏ غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» . 

وقيل : الحسن ما ضعفه محتمل › ويسوغ العمل به . 

وهذا (أيضًا) ليس مضبوطا بضابط يتميرّ به الضعف امحتمل . 

وقال ابن الصّلاح نه : إن الحسن قسمان : 

لحدهما: ما لا يخلو سنده من مسعور 1 تعفن أشليعه » الكنه ظير مغل 
ولا خطّاء ولا متهم» ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اض ينه . 

وثانيهها: أن يكون راويه مشهورًا بالضدق والأمانةء لكنه لم يبلغ 
درجة رحال الصحيح › لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك 
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يرتفع عن حال من يعد تفرّده منكرّاء مع عدم الشذوذ والعلة. 

فهذا عليه مؤاحذات . 

وقد قلت لك: إن الحسن ما قضّر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح› 
وسيظهر لك بأمثلة . 

ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا 
على إياس من ذلك ؛ فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ » هل هو حسن أو ضعيف 
أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد؛ فيوما يصفه 
بالصحة» ويوما يصفه بالحسن» ولربما استضعفه . 

رگا سق قان ا“طيديبة: اکن يستشيعه اط عن أن يرفيه لق ركبة 
الصحيح» فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما ؛ إذ الحسن لا ينفكٌُ من ضعفي ما» ولو 
انفكٌ عن ذلك لصم باتفاق . 

وقول الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» ؛ هليه شال بات 
الحسن قاصرٌ عن الصحيح > ففي الحمع بين السمتين لحديثٍ واحدٍ مجاذية . 

وأجيب عن هذا بشىء لا بنهضٌ أبدّاء وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد ؛ 
فيكون قد روي بإسنادٍ حسن» وبإسناد صحيح» وحينئدٍ لو قيل: «(حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من هذا الوجه)- لبطل هذا الحواب . 

وحقيقة ذلك (أن لو كان كذلك) أن يقال : حديث حسن وصحيح . 
فكيف العمل في حديثِ يقول فيه: «حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» فهذا يطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين . 

ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي» وهو 
إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنهء وجزالة لفظهء وما فيه من 
الثواب والخير» فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة . 

* قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض 
الموضوعات. ولا قائل ہذا. 
| # ثم قال: «فأقول: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح› 
وإنما جاء القصور إذا اقتصر على (حديث حسن)»؛ فالقصور يأتيه من قيد 


۷ 


لمن خصٌ 
الحسن بنوع 
كتب علوم 


الاقتصارء لا من حيث حقيقته وذاته). 

ثم قال : «فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية. وللاق الضفاتت 
اب يه ترد بدن #القط لجف والإعطداط يمره الدوجة الدم 
والحفظ ؛ فإذا وجدت الدرجة العلياء لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع 
الصدق» فصح أن يقال: (حسن) باعتبار الدنياء (صحيح) باعتبار العليا . 

ويلزم على ذلك أن یکون كل صحيح ڪا فيلترم دلا وعليه 
عبارات المتقدمين ؛ فإنهم قد يقولون فيما صحّ: هذا حديث حسن) . 

قلت : 

فأعلى مراتب الحسن: ہز بن حكيم. عن أبيه› عن جذه . 

و: عمرو بن شعيب › صخ أبيه: عن جذه . 

و . محمد بن عمرو» عن أب سلمة» عن أبي هريرة. 

و: ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمى . وأمثال ذلك . 

وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن» فإن عدَّة من الحفاظ يصحّحون 
هذه الطرق» وينعتونها بأغها من أدنى مراتب الصحيح . 

ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها» بعضهم يحسّنونهاء واخرون 
يضعفونبا؛ كحديث الحارث بن عبداللهء وعاصم بن ضمرة» وحجّاج بن 
أرطاةء وتتعبيةق: : ودرّاج أي السمح› وخلق سواهم. 


لتقل المؤلقف يعد ذكره E N‏ 00 ای ا 
ومن المعلوم : أن من كان بل اټ الصلاح (ممن آلف ٤‏ علوم 
الحديث. وعلى رأسهم: الحاكمء والخطيب البغدادي)= لم يخصوا الحديث 
الحسن بنوع مستقل ؛ انگ من سمس ! لحسن بنوع مستقل في كتاب 


۲۸ 


من كتب علوم الحديث : هو ابن الصلاح . 

رابو السلا تبح في بهذا التلسيم وي خصيصيه اخدييث اسن ر 
عبارة الخطابي في : (مقدمة شر حه لسنن أبي داود). والق ذكر فيها : أن القبيف 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : يح اوسن وسانييي) وعرّف كلا منها تعريفا 

فرأى ابن الصلاح أن يقسْم الأحاديث إلى هذه الأقسام الثلاثة الشهيرة 
الأساسية» ولا فعل ذلك ابن الصلاح وجّه إليه نقد من عددٍ من أهل العلم في 
صحة هذا التقسيم أصلاء وهو أنهم قالوا : 

-١‏ إن الحديث إن قصد تقسيمه من جهة التسمية والأنواع - فهو أكثر 
من ثلاثة؛ إذ هو صحيح» وحسن» وضعيفاء ومنكر» وشاذء ومدرجء. 
ومفمظوفهه : > وقى ذلك , 

؟- وإن قصد به تقسيمه من جهة القبول والرد» فهو قسمان: صحيح 
وضعيف . 

فلم خص الحديث بقسم وسط! . 

والجواب: أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطابي؛ ولذلك من دافع عن 
ابن الصلاح كالعراتي قالوا: بأن الخطابيَ أحد الأنئمة» ونقل عن أهل الحديث 
أنهم يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة» وهو مؤتمن في نقله عن آهل الحديث ؛ 
فيقبل منه هذا النقل ! 

لكن (في الحقيقة) أن هذا التقسيم الثلاثي عليه ملاحظة مهمة: وهي أنه 
أوهم أن عامة أهل الحديث يقسّمون الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة؛ مع أن 
الواقع والذي نص عليه آهل العلم أيضًا : أن هذه القسمة الثلاثية (الق توهم أن 
الحديث الحسن مرتبة وسطى )= غير مراعاة عند عامة آهل العلم قبل ابن الصلاح ! 

ويدل غلى ذلك : ها سيذكره المضلفه (بعد قليل) وغ مع أعل 
العلم: من أن الحسن عند عامة أهل العلم يندرج في الحديث الصحيح ؛ 
فتلا : تصن الحافظ ابن حجر فى: (النكت) وغيرها: أن ابن خزعة» واين 
حبان» والحاكم: يدرجون الحسن في الصحيح؛ فهؤلاء العلماء الذين 


۲۹ 


نقد عدد من 
العلماء لهذا 
اا @ فك 


ابن الصلاح 


مومعل هذا 
التقسيم 


عند من كان 
الصلاح 


ألفوا في الصحيح بعد البخاري ومسلم يعتبرون الحسن والصحيح قسمًا 
وأحذاه ولذلق أدخلوا الأساديت الحسان في كتبهم الق وسموها 

اما من قبل الترمذي كالبخاري ومسلم؛ فإن جماعة من أهل العلم 
ومنهم ابن حجر يقرون: بأنهما ربما (أيضًا) أخرجا الحديث بالإسناد 
الحسن» لكن ابن حجر يقول: إنهما إذا أخرجاه إنما يخرجانه وله متابعات 
تر نه تقى به إلى درجة الصحة ؛ ليكون في مرتبة الصحيح لغيره! 

وهذا الذي ذكر من كونه ! صحيحا لغيره يحتاج إلى | ستقر اھ ولتت فن هله 
القفة؛ قإخ كشا س أ حاڌیٹ الصحيحين من الأفراد چا 2 اراو ٤‏ 
اصطلاحنا (نحن معشر المتأخرين) إلى مرتبة الصحيح لغيره؛ لأنه فرد» وممّن 

فان كباوؤنا الصهيحين: بأق لو كان الصحيحاة کل ها قبهما صخا 
(باصطلاحنا) فليس فى ذلك غرابة؛ لأن أصل شرط باعي اتصحيم دابل 
وفيه احشباط . فيكترطان أن رجا أصح الصحيح - فحق لو كان الحسن 
متدر جا عندهما في الصحيح. وم حرجا إلا الصحيح › + فان سنب للك ۰ أيه 
لكونبما يفرقان بين ١‏ حبسي وا لی ١‏ ولكن لانبما أخذا أصح الصحيح ' 
فلا إشكال في : الالصسيحون) حف كل ميال . 
وشعبة : والشافعى : استخدموا لفظ | الحسن بمعان متعدده . وبدراسة هذه 
المعاصرين ثانيًا : تبيّن أتّهم يقصدون بالحسن المعنى اللغوي. ولا يقصدون به 


واحدًا من المعانى التالية: 

. أنه مقبول مطلقًا في أي مرتبة من مراتب القبول‎ -١ 

؟- أنه الحديث الغريب الذي تفرد بروايته شخص واحد. وهذا 
الإطلاق نص عليه الخطيب» والسمعانىي!! 


مي 


آنه متك مرهوة . وهثا من الاطلاقات الغربية. 

ومن الأمثلة الشهيرة: قول شعبة (لما قيل له : لم لا ترو عن العرزمي وهو 
ضبن الخديث؟) فقال: امن حستها فررت [#ايعى: من تخارتبا فررت . 

فإطلاقهم الحسن على معان متعددة. يدل على أنه ليس اصطلاحًا 
عندهم؛ وإتما أطلقوه بالدلالة اللغويةء والدلالة اللغوية تعرف من سياقها. 

وبما سبق يكون النقد متوجّهًا إلى من قسَّم الأحاديث إلى صحيح وحسن 
ست الإشكال ال حول ادي اخسن والتن ازا 8غا 

ومن المعلوم : أن الحديث الحسن من كبر اصطللاحات الحديث 
اشكالا وكثرة خلاف! 

4 يقول المؤلصه: (اوفى تحرير معنأه اضطراب) : 


ابتدأ الفصل في بيان أن هذا المصطلح فيه اضطراب واختلاف كبير . 
والاضطراب: هو الاختلاف الكثير . هذا في اللغة لا في الاصطلاح› 


وهو المراد هنا . 
» يقول الولف : اال الشطابى كله : هو ما عرف سخرجةء واققهر 
رجاله» . 


الذي يظهر أن مقصوده ب (عرف خرجه): اشتراط الاتصالء أئ أن 
يكون متصلا؛ لأن الحديث الذي يكون منقطعًا لم يعرف مخرجه . 

وقوه الواكفير اله الطاسى أن متصوده أن بم ق1 باتصدق 
وبطلب العلمء أو بالعدالة والضبط"'' . 

والعبارة محتملة لكلا المعنيين» وأنا أرجّح المعنى الثاني . 
(1) هناك فرق بين أن يُعْرَفُوا بالعدالة وبطلب العلم» وبين أن يعرفوا بالعدالة 

والضبط ؛ فإن مِنْ طلبة العلم مَنْ يكون سيئ الضبط » مثل : محمد بن عبدال رحمن بن 


أي ليلة ويزيد فخ أن زياد وعل بخ زيد بح جندعان . أما 5 قلا (بالعدالة 
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بالعذدالهة 


عق الذهبي 
الخظابي 


تقييد الذهبي 


ااخط اي 


مستفادة من 


هذا التصرّف 


(يقول المؤلف: «وعليه مدار أكثر الحديث» . 

أي: أكثر الأحاديث الحتج بها هى من هذا النوع . 

# قال: «وهو الذى يقبله أكثر العلماء»ء و يستعمله عامة الفقهاء» . 

في هذا إشارة إلى أن هناك من لا يقبله» وإن كان الأقل . 

وهذا (والله أعلم) إنغا يقصد به الخطابيٌ: أن هذا النوع من الحديث 
آله : 

وإعما كان الخلاف فيه (دون الصحيح) لأنه لم يُشترط فيه انتفاء الشذوذ 
والعلة؛ فقد يقف العالم على علةٍ خفيّةٌ تجعله يرد هذا النوع من الحديث» أو 

# يقول الإمام الذهبي متعقيا : «(وهذه عبارة ل ليست على صناعة الحدود 
والتعريقات ؛ إد الصحيح ينطبق ذلك عليه یا : 

صناعة الحدود المنطقية تقتضى أن يكون التعريف مختصرًا محررًا با جمع 
والمنع . ومن اععر اديت اسن شتلفا عن الحديث الصحيح وغير داخل 
فيه» لا شك أنه سينتقد هذا التعريف بالانثقاد الذي ذكره الإمام.الذهبي» 
الأصل (حسب ظاهر عبارة الخطّابي) أن يكون بينهما تباينٌ . 

٭ ثم قال : «لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح) . 

أي : إنه (حق يصمح تعريف الخطّابي حسب ظاهر تقسيمه» الذي يقنضى 
أن الحسن مرتية وسطى بين الصحيح والضعيف) لابد أن نضيف قيداء 
فنقول: هو ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله» وعلية مدار أكثر اعخدیت» وهو 
الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء. مما لم يبلغ درجة 

وبهذا التعبير يصبح التعريف جامعا مانعًاء وهو وإن كان فيه طول » غير 
أننا لا تسعد من جهة أنه أدحل ى السو ما ليس يله 

وهذا التصرف من الذهى يقودنا إلى طريقة جيدة وحسنة . تلفت التطر 


اا 


إليها للتعامل مع كلام أهل العلم : وهو أن الواجب حمل كلام أهل العلم على 
يا مقضيية | لياف ؛ وعلى ما يقررونه من فهم ومرادء ولو كان ذلك بإضافة و 
إلى ا تمر سء وشلا شو الذي صنعه الإمام الدهي ا مع تعر یف الخطابي 
للحسن؛ لأن مراده من التفريق بينهما واضح» وسياق كلامه (عندما ذكر 
الصحيح» والحسن» والضعيف في محل واحد) دال على ما أضيف من قيد. 
فو جب التقتير فر آعاة للمر اد : 
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يعني: بناءً على تقسيم الخطابي وتعريفه؛ فالحسن مرتبة وسطى بين 
الصسيح والضعيف. 

ولقائل أن يقول للذهى: وتعريفك (أيضًا) للحسن ليس على صناعة 
ادود رلت ليس مهما سعدا أن يرج الععريف عل ستاعة القديه: برليس 
عيبا أن لا يون التعريف على هده الصتاعة؛ وإعا المهم: أن يكرن المعق 
المقصود ظاهرًا بيتا تدركه الأفهام بأي طريق أو وسيلة . 
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كأن عله الغيارة فيها اضط اب ت ارلا قد جما اسن م2 
وسطى بين الصحيح والضعيف»› وهنا جعله داخلا في الصحيح . ولو جعل 
الصحيح داخلا في الحسن (كما صنع الخطابي في تعريفه)- لكان أولى . 

والذهي (بتقريره هذا) يعود بنا إلى بدايات الاصطلاح» وإلى مرادات 
العلماء المتقدمين؟ والذلك من اسعقر ف ذعنه آل اخسن له معن معين: 
سيضطرب عليه هذا الكلام» ولن يعرف مراد الذهبي . 


ب بس وس سو سوس ووه a‏ سمه ص چ وس وسور روجو كي به و وو ع نر کیچ انهم اھ زوفي اوفك ا 


pe‏ ا المولد اخاشت: الذي هو في عرف ف الشف يعود إلى قسم 
ھن اقسام الصحيح › الذي جب العمل لاله عند تمهورر الع أو الذي ير عب 
عنه أبو عبدالله البخاري» وعشيه مسلم» وبالعكس ؛ فهو داخل في آدنی مراتب 
الصحة) . 
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الترمذي أول 


من وضع 
اضطلاخا 


فلا بد أن تدخل هذا المبحث وأنت خالى الذهن من مألوفات سابقة ؛ 
حى تستطيع أن تفهم كلام المؤلف . ظ 

# يقول : ا خينلل كيين اصع م انتب كما قدمناه والخسن ذا رتبة 
دون تلك المراتب» فجاء الحسن مثلا في آغر مرائب الس 

هله العيارة أشك ف صحعهاء وأعلن أن فيه تصحيفا أو تحريقا 4 لأن 
الذهي (ني تعريفه السابق) أدخل الحسن في مراتب الصحيحء ثم يعقب هنا 
(ول يزل السياق مستمرًاء حى إنه جاء في بعض النسخ [فحينئفٍ] بالفاء الدالة 
عل التعقيرب)- بان اخسن دوة. تلك المراتب وليس متياه ويؤكد هذا 
الإشكال بقوله بعد ذلك : «فحاء الحسن مثلاً في آخر مراتب الصحيح" . 

فإن فيل چان عراف إا سه دون أعا فى مراتب الصحيح (كما تقدم في 
مراتب الصحيح المجمع على صحته في مبحث الحديث الصحيح)- فهو مردود 
بان الذهبي عندما كر راب العمسيح م يقسي ل أل عرائيد بل ذكر 
(أيضًا) في آخر مراتبه أدنى مراتب الصحيح الداخلة في الحسن فعلا ؛ كرواية 
العلاء بن عبدالر حن عن أبيه عن أبي شر یر ةا 

وعلى كل : فإن سياق الكلام يدل على أنه أراد أن يجعل الحسن من 
مراتب الصحيح» وليس قسما منفصلا عنه . 

ااا اس «وأما الترمذيّ فهو أول من خصّ هذا النوع باسم 
الحسن»: 

هل يقصد بالنوع الذي خصه باسم الحسن ا الق بين الصحيح 
والضعيف» أم الذي يدخل في آخر مراتب الصحيح؟ 

- والجواب: أن قوله: «هذا النوع»: ظاهرٌ في أنه أراد نوع الحسن 

الداخل في مسمى الصحيح., لا الحسن الذي هو متوسط بين الصحيح 
والضعيف ؛ لأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور . 

ومعنى ذلك : أن الترمذي أول من اصطلح اصطلاحًا معيئًا أطلق 
عليه لفظ الحسن» ووضع له شروظًا معينة» وأطلق على ما وجدت فيه 
هذه الشروط مصطلح | سر . ولا فإطلاق الحسح عل الأ حاديث 


للا 


موجود قبل الترمذى . 

وهذه الاأولية للإمام الترمذي كه نستفيد منها : 

= | الحسن (في اصطلاحنا) كان مندرجًا في الصحيح في كثير من 
إطلاقات العلماء قبل الترمذي وبعده؛ لأن الحسن إذا لم يكن مصطلحًا. 
واستُخْدم. فإغا المراد به (بلا شك) الحسن اللغوي . 

-١‏ إذا لم يكن الحسن قد اصْظلح عليه قبل الإمام الترمذي؛ فإنه لا 
بد أن تكون لمرتبة الحديث الحسن عند هؤلاء العلماء الذين كانوا قبل 
الترمذي تعبير يعبّرون به عن الحديث المقبول الذي هو .في أدنى مراتب 
القبول» ولن يكون هو (الحسن)؛ لأنهم لم يصطلحوا على استخدامه بهذا 
الم عه وإتنا سيكرة العبير” عله بما امسطتحوا عله للدلالة عل 
القبول؛ رضي [المسحيح 1 . 

ذلا كلك كله: ها ى أن الصحيح كان ناملا لسن باسطقلاسنا : 
وللصحيح باصطلاحهم؛ وإغا كان ذلك لاجتماعهما في مطلق القبول 
والاحتجاج. فلما اشتركا في أهم صفة وهي الاحتجاج والقبول- كانا 
مشتركين (أيضًا) في التسمية بالصحيح . 

وقد يعبّرون عن الحديث الذي هو في آخر مراتب القبول بلفظ آخر غير 
الصحيح وغير الحسن» وهو: الضعيف؛ لأن فيه ضعمًا عن أعلى مراتب 
الصحيح . 


وع 3 حمل عبارة الإمام أ مذ الشهيرة : «(الحديث الضعيف أحب 


إلينا من القياس»» ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن 


مرادة (هتا) بالضعيف : هو الحديث الذي فى آخر مراتب القبولء والذى هو 
الحسن باصطلا حنا . 
+ قال : "أن يسلم راويه من أن يكون متهم » وآن يسلم من الشذوذء وآن 
نروق تخۈه :من غير :وجه أ . 
هذه ليست عبارة الترمذي بنصها وإنما بمعناهاء ونص عبارة الترمذي 
هي : وما ذكرنا في هذا الكتاب: (حديث حسن) فإنما اردنا به حسن إسناده 
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الترمذي 


اللتسشنيق 
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1 - السادمة 


؟-- السادمة 


ا “Rell‏ 
من الشدود 


عند نا ؛ كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من ينهم بالكذب › ولا يكون 
االحدديت شاذا وير وس عر شير وجه نحو ذلك › قهو عتد نا حديث حسرة) . هذه 


هي عبارة الترمدىق» وعبارة الذهى فلت الشروط الثلاثة الق ذكرها 
الترمذى . | 1 

ونقف مع هذه الشروط الوقفات التالية : 

. قوله : "أن يسلم راويه من أن يكون متهمًا؛‎ -١ 

المقصود بالمتهم : أي اتهم بالكذب» ويكون الراوي متها بأحد 
أعوع : 

أ . إما أن يكون غير عدل؛ لأن العدالة شرط نضمن به السلامة من 
الكذب» فإن كان الراوي غير عدل صار عندنا متهمًا . 

ب . إذا عرفناه بالكذب ولو في حديث الناس ؛ لأنه مظنة أن يكذب على 

النبي (عليه الصلاة والسلام) . 

ج) إذا عرفناه بالكذب على النبي كل؛ فيكون كل حديث يرويه مظنونا 
كذبه فيه» وإن كان الكذوت قد يصدق . 

ويمكن أن نختصر ما سبق : في أن المتهم هو كل من كان غير العدل؛ 
أي هو الفاسق» والصغيرء والمغفل شديد الغفلة» وامجنون. 

ويخرج مما سبق : أن يكون عدلاً؛ فالعدل (حى لو كان أسوأ الناس 
حفظا) غير متهم. 

هذا هو الشرط الأول». ويلاحظ : أن فيه سعة؛ لأنه يدخل فيه أسواً 
الناس حفظاء ويدخل فيه (أيضًا) أتقنهُم وأضبطهم . 

1- قوله: «وأن يسلم من الشذوذ» . 

اختلف العلماء في فهم هذه العبارة: 

أ) فقيل : إن مراده بالشاذ ما جاء في عبارة الشافعيى» وهو: ما خالف 
فيه الراوي من هو أتقن منه. وهذا ما ذهب إليه ابن رجب . 


لکن یرده: أن اشتراطه بأن يكون الحديث معتضدًا بروايته من غير ما 


۳٦ 


وجه مَعْن عن هذا الشرط . 

فإن قيل : إن مقصوده من كونه مرويًا من غير ما وجه أصل الحديث› لا 
جميع ألفاظه» فيكون في الشرط الثالث إضافة على الشرط الثاني . 

فأقول: بل هذا أبعد عن القبول؛ لأن الروايات الأخرى إن كانت 
بالمعى قفسه كان فی الشرظ العالث تكرار» وَإن کات بمعى آخر كانتت أبعد 
عن أن تَعَدَ معضداتٍ ومقويّات» بل هي أدلة خطأ ووهم. 

ب) والمعن الثاني لمراد الترمذي بالشاذ» هو : التفردُ بأصل تفردًا يقتضى 
الردّء هذا هو الذي اشترط الترمذي انتفاءه . ۰ 


فإن فيل : هذا يقتضى التكرار مع الشرط الثالث . 

فأقول: بل لا يقتضيه؛ لأن الحديث قد يُستدكر لَفْظه- مع رواية ما 
يشهد لمعناه من وجوه مقبولة» فيكون الاستنكارٌ عائدًا للفظء. والتفرد في 
اللفظ لا في المعن . وهذا مكل حديت 1# لما الأعجال بالنيّات ...4 فإن شواهده 
كثير ةدا فى السنةء سا يدل عل أن للقاصد والنياءت فى اثر ةلال عمال 
وآن الجزاء يقع على العمل بحسب ما توي به» وإن م يكن لفظ حديث عمر 
مرويًا من غير حديثه من وجه يصح . كما أن الحديث قد يُستنكر إسناده» أو 
يكون التفردٌ واقعًا في إسناده تفردًا لا مثيل له في باق الروايات» وإن كان متنه 
محفوظًا من وجوه أخرى . 

فهذان الأمران يُبيّنان أن اشتراط انتقاء التفرّد بأصل» لا يعن عن 
اقيتراط رواية ايك من غم ها وجده وآله ۷ تكرار ف اشتراط هل 
الشرطين» مع تفسير الشذوذ بالتفرد بأصل تفردًا مردودًا . 

ولذلك فإن تفسير الشذوذ في كلام الترمذي بالمعنى الثاني - أولى (عندي) 
من المعئى الأول . 

۳- قوله: (وأن بروی نحوه من غير وجه). 

بيا المقصود بذلك فيما سبق» وأنه الأحاديث المرفوعة الق تشهد لع 
ذلك الحديث. لكن يدخل في المعضدات الى تشهد لمعن الحديث (أيضًا) 
اا ارج عل السحابة (كما رہ اين رجب 


۷ 


OT 
از‎ 


نحوه من غير 


ساد 
الحسع إلى 


ETE 


الراجح في 
تعيين مراد 


بل مما يَرْفَعْ نكارة التفرد بأصل » وَيُقَرّبٌ إلى قبوله : أن يكون له شاهد 
من كتاب اللهء أو من مقاصد الشريعة . 
إلى دراسة لكل الأحاديث الى وصفها الترمذى بالحسن فى كتابه دراسة 
استقراتية دقيقة . 

وقد وقفث على دراسة في ذلك» ولكن (حسب رأبي الشخصي) لم تكن 
بالقوة الكافية؛ ولذلك لا أستطيع أن أجزم بالنتائج التي و هذا 
الياحث . 

ومازلت إلى اليوم مترددًا في مراد الترمذي من الحديث الحسن» مع 
تعريفه هو لهء ومع استخدامه له بكثرة؛ لأنه مازال في تعريف الترمذي 
للحسن إشكال: 

ا ا م ا ا ي وهو أن يكون شر أن 
داو" ١‏ توما سکن مله ليو ال“ 

وامراد الصاح للا ساچ : أنه يمكن أن يتح به؛ أي أن ذلك الحديث 
تیر هر للاستجا ج يدء إلا آله یری أله لاپاز“ احص ال لاقت قب له كماما سه 
قبول الحديث المجزوم بصِحّته ؛ ولذلك عَبَر عن هذا القسم من الأحاديث بهذا 
الاصطلاح الجديدء الذي لم جد في اصطلاحات من سبقه ما يعبر عنه بتعبير 
عا عو به . فيد خل في الحسن عند الترمدى ذلك الصعديج : والحسن (في 
اصطلا حنئا)ء والضعيف الخفيف الضعف العتضد . وسلا ا ما قرّره ابن 
من هذا الوجه».. 


۲۸ 


رجه الأشكال: معارضة قرله هذا لما قرره فيل عن أل شر ظط الس أن 
پروی من غير وجه . 

وجواب الاشكال : كن أن يكون من وجهين : 

+ الوجه الأول: أن يكون مقصوذه ب «يروى من غير وجه): مطلى 
شاهد من الشريعة؛ ولو كان من كتاب الله » أو من مقاصد الشريعة غموما . 

* الوجه الثانى : أن يقصد بقوله: «حسن غريب» الغرابة النسبية ؛ 
کا كا پک 2 : گرا من عدديث سال عن أين سر لكنه معروف من حديث نافع 
عن أبن ععمر . 

ويرشحٌ هذا الوجه الأخير : أن الترمذي نفسه قسَّم الغريب إلى أربعة 
أقسام؛ فثلاثة أقسام منها تدخل ضمن الغريب النسى» وقسم واحد هو 
الغريب المطلق . 
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هذا هو تعريف ابن الحوزى في مقدمة كتابه: (الموضوعات)؛ حيث 
ل (والحسن ما فيه ضعف قريب محتمل) . 

ادعلا يكرتا بجا فقوتا دسا ينذا عم أن الذي اخسن لزيا طاو سا 
قل اة عليه العلا ب اصطلاح (5 ضع ف ) ؛ ا : ضعيفت شعما تماد و حت 


* قال: «وهذا (أيضا) ليس بضايط يتمي؛ به اتضعف المحتمل). 

وهذ| صحيح ؛ لأن هذه المنزلة (وهي آخر مراتب الصحيح) لا بمكن أن تحد 
بحدود ريا ضيةء فلا يلزم ان يكون كل حديث يرويه صدوق- حسنا با صطلا حنا ؛ 
لن هذه المرتبة فيها اختلاف» وفيها تجاذب بين القبول وبين الرد . 

اللاي وي بز يي عي العمل ؛ حيث 
اخسن)» آو في آعل مرائب نب الصحة وهو (الصحيح): أو في أول مراتبت 
الضعف وهو (الضعيف الروك 


لااد كز" الساريف ال ت ذكرت للحسن منتقدة » ولیس هناك تع 


۲۹ 


تعارض تعريف 
الترمذى للحديت 
الحسن معمايقو ل 
قيسة: «حسين 
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للحديث الحسن لا بالمعنى الذي عند المتأخرين » ولا بالمعنى الذي عند الترمذي ؛ 
ولا بالمعى الذى عند من قبل الترمذى- يكون سالا من الانتقاد . 

ومن أمثلة ذلك * 

تعريف الحافظ ابن حجر ينه حين قال: «الحسن : ما اتصل إسناده 
بنقل عدل خف ضبطه ...٠ء‏ فانتقده الأمير الصنعاني بقوله: «إن الضعيف 
(أيضًا) قد خففٌ ضبطهء فما هو ضابط خفة الضبط التي يكون معها 
مقبو لا ؟!»). 

وكنت قد أجبت عن هذا الإشكال في: (شرح تزعة النظر): بان 
الخروج يرتم الانتقاد يكون بإضافة قد (مشول)'“؛ حق يسن راوي 
امسن سک ت ضعت عد اكرواة الطردودين . واا مان هذا الجراب. هد 
باب تقريب العف للأذهان» وإلا فإن فيه مضادرة على الظلوب؟ حيتث 
إن البحث في بيان الحقيقة والماهية والتعريف» ليتميّرٌ هذا النوع» ولنعرف 
مق يوصف الحديث به» ليكون مقبولاً بعد ذلك . ففي إدخال هذا القيد 
مصادرةء ويلزم منه الدور. 


+ قال : (وقال أبن الصلاح : إ ن الح خسن قسمان : الحعدهما : ما لا يخلو 


ساد من مسر الى سسا لياف 

مقصوده بالمستور هنا : مرخ نزل -حديكه عن أن يعد ف أعل مراتب 
اجو ل : 

* ثم يقول: «غير مغفل › ولا خطاء . ولا متهم). 

معنى «غير مغفل»: أي : ليس في عقله نقص يؤدي إلى الشك في قبول 


#* والغفلة تطلق عند أهل العلم بمعنيين : 
# المع . الأول : من كان فيه مبالغة في إحسان الظنٌ» والتساهل في 


)١(‏ يعن : أن نقول في تعريف الحديث الحسن : «ما اتصل إسناده بنقل عدل مقبولٍ خف 
ف م 8 


أسوم الليقياء وعدم السقيق غيهاء سق رتيا ألهذ على ج وعدا البوح من 
الغفلة لا يؤثر في الرواية. 

* المعنى الثانى : عق للذكاء ضهنا شدي دا : فهو مرتبة بين 
اتوت والعقل. 2 

ومن أمثلة ذلك : راو كان موؤذنًا في مسجد» وعنده صحيفة يقرأ فيها . 
زيسمعة الرواة يقولك: ایت حميدًا عن أنس» . فبعد أن قرءوا عليه أيامًا 
جاءوه فقالوا له: ”معت هذه الصحيفة من حيد الطويل؟ فقال: (ل]ا». 
فقالوا: نحن لنا أيام نأتيك» وتقول : «سمعت حميدًا عن أنس» . فقال : «كان 
ز3 تبلى يزان فى علا المسجدء وان يقر من هذه الصعيلة: ذلا توق 
قيل لي : قم T2‏ اذه واقراً من الصحيفة» . . 

فهذا رجل صادق لم يتعمد الكذب أبدًا» ولا نَصِمَهُ بأنه يحنونء كما لا 
نصفه بأنه عاقل ؛ فهو مغفل . 

قوله: «ولا خطاء»: آي: لم يصل إلى درجة يكون خطؤه أكثر من 
صوابه» بل مازال صوابه أكثر من خطته . 

قوله : (ولا متهم) : أ : غير عدل . فكل عدل ليس متهما . 

قوله: «ويكون المتن- مع ذلك- عرف مثله أو نحوه من وجه آخر 
اعتضد به) . 

هذا فيه ظرابة4 لأن من قر نريت فيه هذه الث وط فسبديفه سسس لذاته. 
قَلِمّ يقول بعد ذلك : «عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به)؟ ! 

وهذا ما حمل بعض العلماء على أن يكون المقصود من هذا القسم رواية 
الضعيف الخفيف الضعف» وإن لم يكن هذا مؤدى ألفاظٍ ابن الصلاح . 

ويحتمل أن يكون مقصوده بالمستور ما فسّره هو به في مبحث المجهول. 
وهوالراوي الذي علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة» وانضاف إلى ذلك أنه 
قد سبر حديثه فلم يُعرف بكثرة الخطأء ولا برواية المنكرات الت تدعو لاتبامه 
أو الحكم عليه بضعف العقل (الغفلة) . 

وفي الحقيقة هذا الموطن من المواطن التى أشكلت في كلام ابن 
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الشاتي صر 


آ و سس ام ١‏ 
إشكال لے 
5 . 1 
تعريف ابن 
1 3 
الصلاح 


معنى الحديث 
الحسن إلى 


الصلاح؛ ولأجل ذلك يقول الذهبي بعد قليل: «فهذا عليه مؤاخذات». 
# يقول : اوتانيهماً: 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان» وهو مع ذلك 
يرتفع عن حال من يعد تفرده منكراء مع عدم الشذوذ والعلة) , 
:هذا القسم هو الذي يسميه المتأخرون بأنه الحسن لذاته» وهو كما عرفه 
الحافظ ابن حجر ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضنبطه > من غر شذوذ ولا 
علة ! 


أن يكون راويه مشهورً! بالصدق والأمانة» لكنه 


هذان القسمان لم يسمهما ابن الصلاح بتسمية معينة» لكن جاء من 
تأخر عنه فاطلق على الاول: (الحسن لغيره)ء وعلى الثاني : (الحسن لذاته) . 

لقن العبارات (ق افيف قيها إشكاك: جن ولى قسرنا المسقور يأته 
هو : العدل في الظاهر دون الباطن» فهل هذا هو الحسن فقط؟ وماذا تقول في 
خفيف الضعف»ء وهو من عرفت عدالته يقينًا لكنه خفيف الضبط› هل 
سيدخل في هذا القسم أو لا؟ ظ 

ظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا يدخل؛ لأنه اشترط فيه أن لا يكون 
خطّاءَ. إذن: فالضعيف الخفيف الضعف (وهو العدل الذي ساء حفظه 
وضبطه) يخرج عن هذا التعريف ؛ لأنه اشترط في الراوي أن لا يكون خطاءٌ . 

هذه إشكالات تَظْرَحٌ على كلام ابن الصلاحء إلا أن كلام ابن الصلاح 
(في الحقيقة) قد صرح بأنه إنما استقاه من تصرفات العلماءء وقد ذكر هذا ابن 
الصلاح لما دخل في مبحث الحديث الحسن. فقال: «قد نظرت في كلام 
ا i O‏ قتحرر عثدي أن معنى الحسن عندهم. 

فم أراد أن بناقش ٠‏ بن الصلاح في صحة هذا التقسيم»ء » فينبغي عليه أن 
واس ا وهو ال 

ولعلك لعلك ته تقول : هل العلما ء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح (وعلى رأسهم 
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% يشو له و 

وقد بينا بعض هذه المؤاخذات الق عليه» ومن أهم المؤاخذات: هل 
هذان القسمان بالفعل يدل عليهما استقراء كلام العلماء عمومّاء أم استقراء 
تصرفات الترمدىي خصوصًا؟ 

-١‏ إن قلنا: تصرفات العلماء عمومًا . فما ذكرناه لك (آنفًا) من كلام 
E‏ حال والحاكم- 7 هلدا الاحتهمال : 

۲- وما ذکره ابن حجر وغيره: أن من قبل الترمذي يطلقون الحسن 
بالمعنى اللغوي- يدل على أن الاستقراء الذي ذكره ابن الصلاح غير تام و أن 
فيه نقصّاء مما يدل على ضر ورة إعادة هذا الاستقراء. لا سيما وأن هناك 
استخدامًا آخر؛ فقد نص الخطيب البغدادى والسمعانى : على أن الحسن يطلقه 
العلماء ویر یدول به ا لغر ف ١‏ 

فهذان| لقسما نا للذا نذكرهما ابن الصلاح(فيالحقيقة )ليسا تعبيرًا دقيقًا عن 
تصرفات آهل | لعلم وإطلا قاعم للحديث اخسن 6 بأ ل مازال! حديث|لحسن يتاج 
لف اترام ال د ااا هی مرادات | العلماء مله" 
الترمدى› وم بس حل موه با صطلا حه . 
اف الحسن ف صر پل و فلملا عن رال 


0 قو له : لو قد ل ا 


أ ا كص أفى ‏ =“ 
الصحيح » وسيشهر لك بامثلة» . 
يعني : أن الحسن الذي عَرّفه ابن الصلاح (وقد تبع فيه ظاهر تقسيم 
الخطّابي)- هو ما كان مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. ولا يكون داخلاً 
e‏ 


عددا ستقراءاين 





N‏ ا سال و 
العلمام للحديت 


: لخ مد 
ابن الصلاح 
لاستعمالات 


ow 1‏ | 
تدم اسسٹقز_ا 
سے ت | ا 
ا 


الإمام الترمذي 


تعريف الذهبي 
للحديث الحسن 
بناءعلىتعريف 


N f‏ م 
کے کے ا ا 


سيق تورير ۵ 


في الصحيح . فهذا التقرير مبنيٌ على فهم الذهيٌ لكلام.ابن الصلاح»› الذي 
بناه ابن الصلاح على ظاهر تقسيم الخطابي للأحاديث إلى صحيح وحسن 
وسقيمء هذا التقسيم الذي يوهم أن مصطلح الحسن يدل على مرتبة وسطى 
بين الصحيح والضعيف . 

ويتلخص ما سبق فيما يلي من تقرير: 

إن قراءتنا لكتب المصطلح : المقصود منها أن نفهم مقاصد العلماء إذا 
استخدموا هذه الألفاظ >(الحسن). ومن خلال ذكر الاختلافات السابقة» 
نستطيع أن نقول : 

-١‏ إن كَل العلماء قبل ابن الصلاح : إذا أطلقوا الحسن فإنما يطلقونه 
بالمعنى اللغوي» ولا نستطيع أن نجزم بمعنى معين حى ننظر في سياق الكلام ؛ 
كي نعرف مقصودهم بالحسن والذي قد يعنون به واحذا من المعاني الثلاثة 
الآتية غالبّاء وهي : المقبول (مطلق القبول)» والغريب» والمنكر . 

۲- أمّا الترمذئ: فإن له اصطلاحًا خاصًا في الحسن» وقد رجّحنا أنه 
يعني به (الحديث الصالح للا حتجاج)؛ فقد يكون صحيحًا باصطلا حنا» وقد 
يكون حستا باصطلا حناء وقد يكون ضعيفا منجيرًا » بل قد يكون (كما يقول 
ابن يجبه) ضعيثًا غير مفجبر ‏ وإ اق (عندي) ف الأخير معها درت : إ١‏ 
أظنٌ أب الترمدي لا يقول: (حسن) إلا على الحديث الذي هو عنده صاخ 
للاحتجاج » لكنه لا يلزم الخصم بحديثٍ حسنه . 

۳- ومن جاء بعد ابن الصلاح : فإنه يقصد بالحسن المرتبة الوسطى 
الق بين الصحيح والضعيف . 

وبذلك يتضح أن العلماء (ومع وضع الترمذي للحسن مصطلحًا) إلا 
أنهم مازالوا يستخدمون (الحسن) با لمعن اللغوي إلى القرن السادس الحجري ؛ 
كما يدل عليه تعريف الخطيب: للحسن» وكذلك السمعانيء وأبو طاهر 
السّلفي (فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في: [اقتضاء الصراط 
المستقيم])؛ فدلٌ على أن (الحسن) لم يتحر إلى القرن السادس» ولم يأخذ معن 
اصطلاحيًا خاصّاء كما استقرٌ عليه عند ابن الصلاح ومن بعده. 
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ته کپ من الناس مدخ ولف هل عبار الذعري عا أن الذعى يرى 
أته لا کن أذيكوة هباك تم بف للحديق الحسن ؛ وآ نه عل إياس من أن غد 
تعريمًا للحديث الحسن يبين حقيقته . وهذا القهم خاطئ . 

وإنما يريد الإمام الذهبي بهذا الكلام : أن يبين أن وضع قاعدة كلية 
يعرف مھ علا ع الحديك امسج لا حكن آق ر جد لأن سن أن هذا 
ايديف ف ار مراثب القبول لأ عكن أصلا؟ وإغا يعرف بالممارسا: ويكتر: 
التطبيق العمل . 

ومشكلة المعاضر يد : أخهم يظنون أن التعامل مع الحديث النبوي كأنه 
تعامل رياضيى ؛ فلا بد (عندهم) من 
حسنًاء وأن يكون كل حديث رواته ثقات حديثًا صحيحًا as.‏ عط دما 

ويقرٴب وجه کونه طا : أن ابن إسحاق (مثلا) الذي هو عدا 
ليس بأقل منزلة (عند العلماء) من راو آخر غير مشتهر لم نجد فيه 
(مثلاً) إلا عبارة توثيق لأبي نعيم الأصبهاني؛ إذ كيف نجعل ابن إسحاق في 


و 


ضكوق» 


إمامته» وجلالته» وشهرتهء» وعلمه» وحفظه»ء وتداول العلماء لحديثه. 
وتمييزهم له= أدنى من رجل لم نجد فيه إلا عبارة توثيق لأحد العلماء 

فالمقصود من كلام المؤلف : أن تحديد مرتبة الحديث (في علو أو دنو) 
لا عكن أن يعبر عنها بألفاظ فاصلة ومميّرة . وإنما تتميز هذه المراتب بالخيرة 
المبدية على الممارسة والتطبيق العمل . 

وشاعد هذا من الحس: أنه لا كك أن تعر عن شدة اطبلاوة أو 
فا بألفاظ م لق شذة اة وعفنياء راغا سرد ذلك اليياثة إلى 
الوق . وما شس فة كهذاء لا فرق! 

# قال : 


ين 22 و 2# امه عا ا لدب ال الا کر 
يعرلى 1 أ القضية ات خلا ما 


ایت إلى فل مراب القوله وھ كد إل أن ساب الول قن 


في التعريفه؟ وإما ھی فق رن 


- 
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.٠‏ أن یکوت کل حذيت نيه عدون حدر 


ا ا 
تا | الد ا 
اة سر 
3 سد اعدد 
- ر ۳ 
4 1 . ّ 
ل د سبك 6 
El‏ 1 
الات ا 


ذلك يهنا ج إلى دقة وعلم وممارسة وخبرة. وهذا يبين لنا البون الكبير في 
تطييقات لتعاسمرين في -تكمهم عل الأحاديث: وبين ما تایه عل ابره 
(حقيقة) من دقة ومن أحكام محرَّرةٍ مدققة هى اللائقة به . 

# قال المؤلف : «فكم من حديث تردد فيه الحفاظ : هل هو حسنء أو 
ضعيف. أو صحيح ؟) . 

يعنىة أن اعلديث السين يبا ا لعن تقنازعه هذه الأسطلحايث: حيشًا؛ 
قد برس نكسي وگ پر سف بالفسفة؛ وقد يوفيشه بالشعف» . 

# يقول: «بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحد. 
فيوما يصفه بالصحة› ويومًا يصفه بالحسن › ولربما استضعفه) . 

رهلا كد السالة4؛ جت ريما يتغير اجتهاد العالم عند النظر إلى 
الضعف. وتضخم هذه النظرة إلى درجة الحكم على الحديث بالضعف . وربما 
نظر إلى جانب الإتقان فى الراوي وإلى ما للحديث من شواهد- فيحكم عل 
اديت بالصحة. ولريما تظر إلى هذا الراوي من جهة كون خطته أ قل من 
صوابه ولم ينظر إلى قضية المتابعات والشواهد» أو نظر إليها ووجد أنها تؤيد 
قبوله» ولكنها لا ترتقي به إلى درجة أعلى مراتب القبول- فيحكم عليه بأنه في 
اخم مر اتی القيول . > ؛ وا , 

* يقول : «وهذا حق ؛ فإن الحديث لسن يتشد الماك عن ان 
يرقيه إلى رتية الصحيح) . 

وذلك لأنه مرتبة وسطى؛ فإن نظر إلى الضعف الذي فيه قال عنه : 
ضعيف» وإن نظر إلى مسألة أنه مقبول ويجتمع مع الصحيح في أنه حجة ومقبول 
حكم عليه بالصحة» حى لقد حاول المتأخر أن يجمع بين النظرتين واصطلح 
هذه المرتبة وصف الحسن . 

# قال : «عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح . فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما ؛ 
إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق) . 

أي : لو انفكٌ عن هذا القدر اليسير من الضعف الذي فيه: لما وصف 
بالحسن. وإنما وضف بالصحة . 
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# قال : (وقى 


ل 
ين) مرتبة ومنزلة دون ماز 


ففي الجمع بين ؛ الوصفين جمع 


وجه الاشكال : خر اد امسن عند اكير 
الصحيحء وأن الصحيح غير الحسن ؛ 
وقد أررة ال أوله جراب مل لك رحو أن اسع بين عالين 


بين اريه 
الو صفين 


ثم رد ل هذا الجواب: بأن الترمذي كثيرًا ما يقول: «هذ| حديث حسن 
صحيح غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ إد صرح بأن هذا الحديث ليس له 
إلا إسناد واحد» فكيف يقول فيه: حسن صحيح! 

وقد أ جاب عن ذلك الحاقظ ابن حجر : بأن جَعَل قول التر مى : (حسن 

-١‏ کا كان 


1 


حسن صحيح»: أن الناقد متردّد في الحكم عليه بالحسن أو 


الحديث فردا غريا ألا اساد واحدع قان 


يعني بقوله : 
الصحة . 

؟- وإذا قانن له إسنادات فأكثر» قاتراة أله خس باغقبار إمناذ: 
وصحيح باعتبار إسناد آخر . 

هذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر : ذكره تنظيرًا دون الرجوع 

إلى استقراء كتاب الترمذي» وقد صرح بذلك في: (النكت). 
متمق على صحته : 
ر ر صحيح غريب.» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؛ إذ كيف نقول بتردد 
الترمذي فيهء مع الاتغاق على صحته؟ ! 


نم إن هذا الجواب : يرده إذا قال الترمذي عن حديث 


وميا د د په جواب اطافظ ايع سر أيها؟ أنه لا كن أن يصون أن 
لفظًا واحدًا يستخدمه العالم»ء ثم يكون له معنيان مختلفان على هذا الوجه من 
التغاير الدقيق الغريبء م يتقو فيه (أيشبدا؛ من الغسرضى مآ يل به إلى هذا 
الحد؟ إ3 إن هدا غیت کب ذ فى التصتيف والتأليف» ولو وقع من الترمدي 
لبيّتهد» كما فعل في الحسن . 
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3 أي دقيق 


أ 


الجواب 


وعلى كل حال : فقد رددنا على هذا القول بأكثر من وجه ئ ( شرح 
مقدمة ابن الصلاح) . | 

* يقول: اوحقيقة ذلك أن لو كان كذلك؛ . 

آي : أنه حديث مروي بإسنادين . 

ول 7 يقال حديث حسن وصحيح؛ . 

يعني : لو أراد هذا المعنى». لقال: حسن وصحيح . 
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# يقول: ”ريسو 
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هذا جوابٌ آخر (ذكره ابن الصلاح) في حل إشكال جع الترمذي بين 
وصف الحسن والصحة . 

ولكن الذهى رد هذا القول بما نقله عن شيخه ابن وهب محمد بن على 
ابن وهب القشيري المصري الصعيدي المنفلوطي» الشهير بابن دقيق العيدء 
صاحب کتاب : (الاقتراح). 

وقد رد ابن دقيق العيد على هذا القول بقوله : 

# : «لو صح هذاء لصح أن يطلق على الحديث الموضوع بأنه حديث 
حسن") . 

وهذا الجواب متجة على اصطلاح المتأخرين ؛ أمّا عند المتقدمين : فَإِنََّم 
يطلقون الحسن على الحديث شديد الضعف» والحديث المنكر . 

ولا بمكن تعميم هذا الإطلاق على : (جامع الترمذي)؛ لأن مراده من 
تأليفه قمر آلا حاديت الصا هة للاحتجاج والعمل» والأحاديث التى هي غير 
صالحة للاحتجاج . 

ثم [أيضًا) مما برذ به عل هذا القول: كيف ثقول ف الأحاديت الواردة 
في الوعيد» وني غيرها من الأمور الق هي مما تأنفها الأنفس وتصيب السّامع 
بشىء من الجزع والخوف- فعلى أي وجه توصف بأنها حسنة؟ ! 

* ثم قال ابن دقيق العيد : «فأقول: لا يشترط فى الحسن قيد القصور 
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عن الصحيح » وإنما جاء القصور ادا اقتصر على حديث حسن . فقصوره يأتيه 
من قيد الاقتصارهء لا من حيث حقيقته وذاته) . 


يعني : ان الحمع نين عذين الوصتين لبس فيه [شكال أصلة؛ لان 
الصحيحَ حسنٌ وزيادة . فعندما أقول : (حسن صحيح)» كأني أقول: إن هذا 
الحديث بلغ مرتبة الحسن وتجاوزها إلى الصحة . كما هو معروف في الجمع بين 
وصف الإسلام والإبمان» فإنه دال على وجود الإسلام وزيادة . 

هذا هو رأى ابن دقيق العيد والذهبى» وسبقهما إليه ابن الموّاق في : 
(يغبة النقاد). ۰ 

هذا سا أجيي به عن هل الإشکال . 

والذي أختاره فى الجواب عن ذلك : أن مصطلح (حسن صحيح) 
موجوة قبل الترمذى. عند اليخاري ليما قله عت الترمقى فى : [العلل 
الكبير])» وعند غيره. إذن : فهذا الاستخدام موجود قبل أن يكون للحسن 
معى اصطلاحي؛ لأن الترمذي هو أوّل من استخدم الحسن بالمعنى 
الاصطلا حي . 

وعليه فعندما جمع العلماء قبل الترمذي بين الحسْن والصحّة لم يجمعوا 
بينهماء والحسن عندهم مرتبة دون مرتبة الصحيح» بل استخدموا الحسن 
تلعف اللغوى» والذص يدل فى هذا السياق عل مطلق القبوك. 

وعليه ف(حسن صحيح) قبل التر مذي تعن (صحيح) . ولا إشكال فيها. 

ثم جاء الترمذي واستخدم هذا المصطلح (حسن صحيح) كما كان 
يستخدمه شيخه البخاري وغيره» فاستخدمه بمعنى صحيح . دون أن ينقدح في 
ذهنه أله سكام مهه عل أنه جمع بين مصطلحين متباينين؛ لأنه كان 
اصطلاحًا مستقرًا قبل الترمذى». واستخدمه الترمذی على ما كان عليه . 

وببذا التوجيه يكون الجمع بين وصف الحسن والصحة مساويًا للوصف 
بالصحة فقط؛ وإِمًَا هو تنويع في العبارة. ونحن بهذا التوجيه نتفق مع توجيه 
ابن دقيق العيد والذهبي في مساواة هذا المصطلح لوصف الصحة» ونختلف في 
تقرير هذا التوجيه . 
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مرائ اذتيع 


مه أتب القبو ل 


* يقول الذهب : «ويلزم على ذلك أن يكنون كل صحيح حسنا » فيلتزم 
ذلك » وعليه عيارات المتقدمين) . 

قوله: «وعليه عبارات المتقدمين» : يؤكد أن المتقدمين كثيرًا ما يطلقون 
الحسن ويريدون به: الصحيح . 

ونحن نحاكمهم إلى ما اصطلحوا عليه لا إلى ما أحدثناه بعدهم من 
اصطلاح . 

# قال اقلت : فأعلى مراتب الحسن» . 

أي: كما أن أعلى مراتب القبول (وهو الصحيح) درجات» فكذلك 
أدنى مراتب القبول (وهو الحسن) درجات . وهذا يدل على دقة هذا الأمرء 
وأنه يحتاج إلى الخبرة والممارسة. 

نم إنه إذا كنا عاجزين عن أن نعبّر عن أدنى مراتب القبول» فكيف سنعبر 
عن مراتب أدقى مراتب القبول؟! 
٭# تم يضرب مثالا على أعلى مراتبه» فيقول: «بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومحمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. 
وأمثال ذلك» . 

# يقول : اوهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن» . 

يعني : من وصف أمثال هذه الأحاديث بالصحة فلا غضاضة عليه ؛ 
لأنها أعلى مراتب أدنى مراتب القبول . وقد ينزها آخر إلى مرتبة الحسن» الق 
هي أدى هر آتمه القبوث. 

# يقول : «فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق» وينعتونها يأنها 
من أدنى مراتب الصحيح) . 

ويؤكد هذا أن كثيرًا من الحفاظ يصفون الحديث الحسن : بأنه صحيح . 

# قال: «ثم بعد ذلك أمثلة كثيرًا يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها. 
وآخرون يضعفوتها) . 


هذه هى آخر مراتب القبول» وهى الى يتنازع فيها العلماء: هل هي 
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تم ضرب لذلك عدة أمثلة. وقد يتوقفٌُ البعض عند المثال الأول (وهو: 


الحارث بن عبدالله الأعور)؛ فإن حمعًا من ٠‏ العلماء ء قد حكم عليه بالكذب. 


وعيرهم ضعمفوه. ومن العلماء شن ونه » و کا الذهى ميل إلى أ هلا 


ألو آي ي مثال صحيح هده الدرجة . 


والذي أرجحه: أن الحارث الأعور ليس كذايًا وضاعًاء وإنما هو 


كذاب في رأيه (أي : في بدعته) فمن أطلق عليه وصف الكذب أراد ذلك . 
*#* وفى خاتمة هذا البحث: فإننا نذكر أهم مظان الحديث 


من أهم مظانه عموم كتب السنة؛ فقد تجد الحديث الحسن في كتب 
الصحاح. و فد تمده ٤‏ ا . ومن | کر ضا EF‏ له : 

١‏ - سنن ابی داود؛ لأنه قال : «سأخرح فى كتابي : الصحيح. 

وما قارںه وشاسه)» وقال: وما کش اد فهو صالح). وأرآة بك . 
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. كتب المساتيك‎ ٤ 


ھی ك الحديت الذي آ کے س ا 5-5 ويقول: «ويقال : هذا حديث حسن» 
قاحيدا بذك الترمنق . وهو كتاب مطبوع محمد الله ؛ كان قد طبع (أوَّلا) في أربع 
5 3 ا 2 3 | 

علد | ده ثم طبع (كاملا) و في سبع مجلدات . 
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